كان كلامنا المتقدم في الدليل العقلي الذي أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من عدم صحة وقوع الحق غير القابل للنقل ثمناً في البيع، وذلك لوجود إشكال عقلي، هو اتحاد المسلط والمسلط عليه، بمعنى أن صاحب حق الخيار هو سلطان، ومن عليه الخيار هو مسلط عليه، فلو اشترينا منه شيئاً وجعلنا ثمن ذلك الشيء هو الخيار لزم اتحاد المسلط والمسلط عليه، وهما متقابلان، لا يسوغ ولا يجوز أن يجتمعا، كان هذا هو خلاصة إشكال الشيخ العقلي، وذكرنا بعض الأجوبة لحل هذا الإشكال، يهمنا أن نذكر ما أفاده المحقق الإصفهاني (يرحمه الله) في هذا الشأن..
المحقق الإصفهاني يقول: ما أفاده الشيخ الأعظم  من أن اتحاد المسلط والمسلط عليه من قبيل اتحاد المتقابلين وهو محال ليس في محله، بمعنى أن اتحاد المتقابلين قد يكون محالاً في بعض الصور، وقد يكون ممكناً في بعض الصور الأخرى، مثلاً: العلة والمعلول متقابلان، لا يمكن أن يكون الشيء علة ومعلولاً في آن واحد، وإلا للزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه ولزم إشكال الدور الذي مر عليكم في المنطق والفلسفة، فإذن عندنا بعض الصور للمتقابلين يستحيل اجتماع المتقابلين فيها، ولكن ههنا اتحاد المسلط والمسلط عليه ليس من قبيل اجتماع المتقابلين المحال، هناك عندنا أقسام ـ إذا صح التعبيرـ  متضايفان ولكن غير متقابلين، من قبيل تقابل العلة والمعلول الذي فيه استحالة، بل من التقابل الممكن والواقع، تقابل السلطان والمسلط عليه، هذا من التقابل الممكن يقول المحقق الإصفهاني، الذي لا إشكال في إمكانه بل لا إشكال في وقوعه..
بيان ذلك، يقول المحقق الإصفهاني (يرحمه الله): عندنا أنماط من التقابل والتضايف الممكن، مثل ماذا؟ مثل العالم والمعلوم، والعاقل والمعقول، الذي مر عليكم بحث اسمه اتحاد العاقل والمعقول في نهاية الحكمة في الفلسفة، كذلك ههنا، اتحاد العالم والمعلوم، وبعد، اتحاد المحب والمحبوب، هذه الأقسام من التقابل من قبيل التقابل الممكن بل الواقع، يعني مثلاً العالم هو المعلوم، مثل العقل، هو يعقل نفسه، فهو عاقل ومعقول، المحب والمحبوب، الإنسان، هو يحب نفسه، وهو محبوب لنفسه، اتحاد المسلط والمسلط عليه ليس من قبيل اتحاد العلة والمعلول يقول المحقق الإصفهاني، بل من قبيل اتحاد العاقل والمعقول، يعني من قبيل الاتحاد الممكن، وليس من قبيل الاتحاد المحال، يعني من قبيل الاتحاد بين المتضايفين الممكن، وليس من قبيل الاتحاد بين المتضايفين المحال، كاتحاد العلة والمعلول حتى يلزم إشكال التناقض وتقدم الشيء على نفسه ووجود الشيء قبل وجوده، الأمر ليس كذلك، مثلاً الآن ذكرنا اتحاد المحب والمحبوب، أيضاً عندنا اتحاد المسلط والمسلط عليه، نحن نشوفه هنا، الإنسان عندما يرتاض، يروض نفسه، يقول المحقق الإصفهاني، ما هو الهدف من رياضة النفس؟ رياضة النفس كي تتمكن النفس من السيطرة على النفس، فهنا النفس هي مسلط من ناحية، وهي مسلط عليه من ناحية أخرى، هنا اتحاد المسلط والمسلط عليه من قبيل اتحاد النفس التي هي سلطان على ذاتها، وهذا لا إشكال فيه، يعني لا يقول أحد بأن النفس إذا ارتاضت لا تكون مسلطة على ذاتها، كما هو واضح، هنا أيضاً كذلك، عندما نشتري جهازاً ممن عليه الخيار ونجعل الثمن حق الخيار، فماذا يصير؟ يصير المسلط عليه سلطان، ولكن أي نوع من السلطنة؟ كسلطنة النفس على ذاتها، هذا كلام المحقق الإصفهاني (يرحمه الله)، يعني لا إشكال في اتحاد المتضايفين إذا كان من قبيل اتحاد النفس على ذاتها، هذا خلاصة كلام المحقق الإصفهاني.
ثم أورد المحقق الإصفهاني إشكالاً على نفسه، خلاصة الإشكال كالتالي: أنه قد يقال إن السلطنة ههنا، السلطان والمسلط عليه يحتاج إلى تعدد في عالم الوجود، وهذا التعدد الوجودي، يعني يرجعنا إلى المربع الأول، بالتعبير العلمي يرجع الإشكال على ما كان عليه، فإذا كان المطلب كذلك، يعني عاد الإشكال، لماذا؟ لاستدعاء اتحاد المسلط والمسلط عليه إلى التعدد في عالم الوجود، المحقق الإصفهاني يقول: في بعض الأحيان السلطنة تستدعي التعدد في الوجود، مثل السلطان مع الرعية، بينهما تعدد، السلطان غير المسلط عليه، لكن الكلام ليس من هذا القبيل، يعني أنه يوجد سلطان ومسلط عليه في عالم الخارج حتى نقول بلابدية التعدد في عالم الوجود، المسألة ماذا؟ المسألة ليست من قبيل السلطنة الحقيقة يقول المحقق الإصفهاني، بل من قبيل السلطنة الاعتبارية، وهذه السلطنة الاعتبارية ممكن أن نجعل الشخص سلطاناً ومسلطاً عليه، يعني على هذا الخيار، وأثر السلطنة هو سقوط حق الخيار، كما كان من في ذمته دين، نجعله مشترٍ لما في ذمته، وأثر الشراء هو سقوط الدين، لا بأس بذلك، فإشكال الشيخ الأعظم لو كان الأمر يرجع إلى وجود حقيقي خارجي، لكان التقابل من قبيل العلة والمعلول يستحيل اجتماعهما، ولكن بما أن التقابل في المقام من قبيل الأمور الاعتبارية، وهذا الأمر الاعتباري مثل اتحاد العاقل والمعقول، مثل اتحاد النفس مع ذاتها، فهي سلطان من ناحية، وهي مسلط عليه من ناحية أخرى، وبناءً على ذلك لا مانع من أن نجعل حق الخيار ثمناً في البيع، لماذا؟ لأنه له مالية، صح قيل إنه ليس قابلاً للانتقال إلى الأجنبي، وإلا حتى هو أصلاً قابل للانتقال بالإرث، ينتقل إلى ورثة البائع الذي اشترط حق الخيار، فإذا كان الأمر في حق الخيار كذلك، فلا مانع من أن يتحد السلطان مع المسلط عليه، الذي هو ماذا؟ الذي هو الذي اشترينا منه الجهاز في مثالنا، بعنا عليه كتاباً، وبعد ذلك وجدنا عنده جهازاً، فاشترينا الجهاز بإسقاط حق الخيار إلى شهر، الذي بعنا عليه الكتاب واشترطنا لأنفسنا حق الخيار لمدة شهر، لا مانع يقول المحقق الإصفهاني من أن يكون ثمن الجهاز الذي اشتريناه هو إسقاط حق الخيار واجتماع السلطان والمسلط عليه في واحد، لأن هذا الاجتماع ليس بين أمرين حقيقيين، وإنما هو بين أمرين اعتباريين، يسوغ اجتماعهما كاجتماع النفس السلطان مع النفس المسلط عليها، خلاصة كلام المحقق الإصفهاني (يرحمه الله).
بعد أن وصل إلى هنا المحقق الإصفهاني قال: بالرغم من ذلك، المسألة هذه التي أوردها الشيخ الأعظم (يرحمه الله) فيها إشكال من ناحية ثانية، قال هكذا: أصل اعتبار الملكية في بيع الدين، الذي أثره السقوط، أثر اعتبار الملكية آناً ما، بالنسبة للمشتري للدين، الذي في ذمته، ما هو أثره؟ أثره سقوط الدين، قلنا كيف يملك الدين الذي في ذمته؟ يملكه ملكية آنية، آناً ما، ثم يسقط الدين عما في ذمته، يقول المحقق الإصفهاني: إن كان هذا، سقوط ما في الذمة، إن كان لعدم وجود أثر، لماذا سقط ما في ذمته؟ لعدم وجود أثر لكون الإنسان مالكاً لشيء في ذمته، فيقول أنا عندي عليكم إشكال، طيب إذا ما له أثر، كيف جعلتم هناك ملكية آناً ما؟ لأن إشكال هذا آناً ما الملكية، الإشكال إذا كان من الإشكالات العقلية بسبب وجود التقابل، فالحدوث إذا كان مستحيلاً، ولو لحظة واحدة، ولو آناً ما، قانون عقلي كلي، ولو آناً ما، الحدوث مستحيل والبقاء مستحيل، أنتم صورتم أن الحدوث ممكن والبقاء مستحيل، والحال أن الحدوث مستحيل، يعني أن تحدث ملكية آناً ما هذا مستحيل، كما أن اجتماع المتقابلين بقاءً مستحيل.
إن قلتم: إن السقوط، أثر الملكية، سقوط الحق عن ذمة المدين، هو أثر الملكية آناً ما، فماذا يقول المحقق الإصفهاني؟ هذا لا يعقل أن يكون الشيء علة، يعني الملكية، أثر لعدم الملكية، ماذا يصير الشيء؟ يعني العلة أثرها إعدام نفسها، يكون نتأمل في هذا الإشكال الذي أورده المحقق الإصفهاني على الشيخ الأعظم، الملكية آناً ما، يقول: أولاً الإشكال له شقان، الشق الأول: أنه يستحيل اعتبار الملكية في بيع الدين كي يترتب عليها سقوط الدين عن ذمة المدين، لماذا؟ لأنه يقول ما فيه أثر لهذه الملكية إلا سقوط الدين عن ذمة المدين، طيب إذا كان هذا الأثر، كيف تعتبرون وجود الملكية آناً ما؟ هذا الاعتبار آناً ما، معناه أن الحدوث ممكن والبقاء مستحيل، والحال أن الحدوث والبقاء كلاهما من وادٍ واحد، الإشكال الثاني: إذا كانت هذه الملكية آناً ما، هي علة في إعدام الملكية، يلزم أن تكون العلة موجبة لإعدام نفسها، يعني الوجود يؤثر في إعدام نفسه،  ولا نتعقل أن يكون الشيء علة لعدم نفسه، لأن الملكية تصير سبب هي للسقوط، الملكية هذه آناً ما، التي هي وجود، يكون سبباً للسقوط الدائم للدين في الذمة، طبعاً هذا إشكال المحقق الإصفهاني (يرحمه الله) يعني هو يقول من ناحية أن هذه أمور اعتبارية، ومن ناحية أرجعها إلى وجود واقعي، وأشكل بها على الشيخ، يكون نتأمل في كلام المحقق الإصفهاني، في الحقيقة إذا كانت هنا الملكية الآنية هي ملكية اعتبارية، فلا مانع أن العقلاء يعتبرون الشيء آناً ما في الآن الأول، والآن الثاني يعتبرون للتصحيح بعد الاعتبار الأول السقوط، لأن هذا ليس وجوداً حقيقياً، وجود اعتباري، والوجودات الاعتبارية إنما يعتبرها العقلاء من أجل التصحيح، يعني بالاصطلاح الحديث من أجل التقنين، فلا مانع أن يعتبر العقلاء شيئاً آناً ما متحققاً، وفي الآن الثاني ماذا؟ ساقطاً، وأثر الاعتبار الأول لتحققه السقوط في الآن الثاني، يعني الإشكال الذي أورده المحقق الإصفهاني على الشيخ الأعظم خلاف مبنى المحقق الإصفهاني، لأنه قال ماذا المحقق الإصفهاني؟ أن التقابل هنا بين السلطان والمسلط عليه تقابل اعتباري ليس بحقيقي، فإذا كان الإنسان يملك الدين الذي في ذمة نفسه آناً ما، قال: هذا مستحيل، لأن هذه الملكية آناً ما أثرها السقوط، فيكون الشيء علة لإعدام نفسه، وهذا من الأمور المستحيلة، يعني وجوده يؤثر في عدمه نقول له: يا محقق يا إصفهاني، هذه اعتبارات عقلائية، يعني الآن الأول اعتبار العقلاء له من أجل تصحيح هذه المعاملة التي هي بيع الدين لمن، أو شراء الدين لمن هو في ذمته، يجعلون ملكية آنية ويترتب عليها الأثر في الآن الثاني وهو سقوط الملكية، فإذن لا مانع، والإشكال الذي أورده المحقق الإصفهاني، هذا الثاني، نراه أنه لا يرد على الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بناءً على مبنى المحقق الإصفهاني على المبنى نفسه، لأنه هو جعل هذه أموراً اعتبارية ليست عقلية حقيقية لها تذوت كما عبرنا أكثر من مرة، ولا مانع من أن يعتبر العقل شيئاً ويجعل هذا الاعتبار الأول علة لسقوطه في الآن الثاني، نعم، هذه آناً ما، ماذا؟ آناً ما اعتبار رقم واحد، والسقوط ماذا؟ هذا في آن ثاني، هم ما قالوا إنه في الآن الأول، آناً ما، يعني يوجد ويعدم في آن واحد، حتى يلزم أن يكون الشيء موجوداً ومعدوماً، ويلزم اجتماع النقيضين أو اتحاد المتقابلين، هم قالوا إنه في الآن الأول يوجد فقط، وفي الآن الثاني يسقط، وبما أن الآن الثاني يغاير الآن الأول فلا مانع من أن يكون الأمر على هذا النحو وعلى هذه الشاكلة، فيكون كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) لا يرد عليه إشكال المحقق الإصفهاني (قدس الله نفسه الزكية).
قد يقال أيضاً: كيف نتعقل أن يكون مالك الحق هو من عليه الحق؟ يعني تصور أن الإنسان يملك حق الخيار من ناحية، وهذا الحق عليه من ناحية ثانية، ماذا يلزم؟ يلزم ماذا؟ كما يقال أن يكون الإنسان اجتمع فيه القبض والبسط ليده، يعني هو مبسوط اليد باعتبار السلطنة، مقبوض اليد باعتباره مسلطاً عليه.
الجواب: هو مقبوض اليد قبل ماذا؟ قبل قبوله لبيع الجهاز بحق الخيار، بعد أن باع الجهاز وجعل الثمن حق الخيار أصبح مبسوط اليد، يعني الآن الذي كانت فيه يده مقبوضة، قبل ماذا؟ جعل حق الخيار ثمناً لديه، فيما بعد، يعني هناك آنان مختلفان، الآن الأول الذي ما باع الجهاز، ما اشترينا من عنده الجهاز، فعليه حق الخيار، يده مقبوضة، الآن الثاني بعد أن اشترينا منه الجهاز وجعلنا ثمنه الخيار، وقلنا إن هذا له مالية عرفية، أصبحت يده مبسوطة، فساغ اجتماع القبض والبسط باعتبار تعدد الآنين الزمنيين المختلفين، هما ما اجتمعا في آن واحد، كي يقال إنه اتحد المسلط والمسلط عليه، وهذا من قبيل اجتماع المتقابلين، يعني كالعلة والمعلول، الأمر ليس كذلك، حتى نقول أيضاً يلزم في النهاية، يلزم الرجوع إلى التناقض، لا، هذا من التضايف المقبول، كسلطنة النفس على ذاتها من ناحية، ولا مانع من اجتماع السلطان والمسلط عليه باعتبار اختلاف زماني ذلك، لأنه في الزمان الذي كان مسلطاً عليه هو ما باع الجهاز لمن اشترى منه الكتاب، في الزمان الذي أصبح سلطاناً، خلاص قبل أن يكون الثمن هو حق الخيار فأصبح سلطاناً، يعني الفترة، أعيد وأكرر، الفترة التي أصبح فيها سلطاناً تغاير البرهة الزمنية التي كان فيها مسلطاً عليه، فلو اتحد زمان الفترتين، هم سلطان وهم مسلط عليه، لكان ذلك من المحال، ولكن باعتبار تعدد الزمانين والفترتين يكون ذلك سائغاً وممكناً ولا إشكال فيه.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
